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التقرير الأول للأمين العام عملا بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٨ (٢٠٠٢) 

   بشأن ليبريا 
مقدمة   أولا -

في الفقرة ١ من القرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢) المؤرخ في ٦ أيــار/مـايو ٢٠٠٢، قـرر مجلـس  - ١
الأمن أن حكومة ليبريا لم تمتثل امتثـالا كـاملا للمطـالب الـواردة في الفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن 

القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 
ـــا في الفقــرة ٢ (أ) إلى (د) مــن القــرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)  ويطـالب مجلـس الأمـن ليبري - ٢

باتخاذ الخطوات التالية:  
طرد جميع أعضاء الجبهة المتحدة الثورية من ليبريا، بمـن فيـهم الأفـراد  (أ)
الذيـن تضـع اللجنـة المنشـأة بموجـب الفقـرة ١٤ مـن القـرار قائمـة ـم، وحظـر جميـــع 
أنشطة الجبهة على أراضيها، على ألا يترتب على مـا ورد في هـذه الفقـرة إلـزام ليبريـا 

بطرد مواطنين لها من أراضيها؛ 
وقـف كـل الدعـم المـالي وكذلـــك، وفقــا للقــرار ١١٧١ (١٩٩٨)،  (ب)
الدعم العسكري المقدم إلى الجبهة المتحدة الثورية، بمـا في ذلـك جميـع عمليـات تحويـل 
الأسلحة والذخيرة، وجميع عمليـات التدريـب العسـكري والدعـم بـالإمداد والتمويـن 
وفي مجال الاتصالات، واتخـاذ خطـوات مـن أجـل كفالـة ألا يجـري تقـديم هـذا الدعـم 

انطلاقا من إقليم ليبريا أو من جانب مواطنيها؛ 
وقف كل استيراد مباشــر أو غـير مباشـر مـن سـيراليون للمـاس الخـام  (ج)
غـير الخـاضع لنظـام شـهادات المنشــأ الــذي تطبقــه حكومــة ســيراليون، وفقــا للقــرار 

١٣٠٦ (٢٠٠٠)؛  



202-64142

S/2002/1183

تجميــد الأمــوال أو المــوارد الماليــة أو الأرصــدة المتاحــة مــن جـــانب  (د)
رعاياها أو داخل إقليمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الجبهة المتحـدة الثوريـة 

أو الكيانات المملوكة أو الخاضعة للجبهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ويقدم هذا التقريـر عمـلا بـالفقرة ١١ مـن القـرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢) الـذي طلـب فيـه  - ٣
مجلس الأمن تقريرا بحلول ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ وبعد ذلـك كـل فـترة سـتة أشـهر 
من ذلك التاريخ، يستقي معلوماته من جميـع المصـادر ذات الصلـة، بمـا في ذلـك مكتـب الأمـم 
المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
حول فيما إذا كانت ليبريا قد امتثلــت للمطـالب المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٠٨ 

 .(٢٠٠٢)
وبناء على الطلب الوارد في الفقرة ١١ من القرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢)، يتضمـن التقريـر  - ٤
ـــا، فضــلا عــن معلومــات  معلومـات قدمتـها حكومـة ليبريـا إلى مكتـب الأمـم المتحـدة في ليبري
مقدمة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون عن العلاقات التي تربط بين الجبهة الثوريـة الموحـدة 
وحكومة ليبريا. ويتضمن التقرير أيضا معلومات مقدمة مـن الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيا بشأن التدابير المتخـذة مـن قبـل حكومـة ليبريـا امتثـالا للفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن القـرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٤٣
  

معلومات مقدمة من مكتب الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحـدة  ثانيا -
في سيراليون والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن امتثال ليبريا 

 لأحكام الفقرة ٢ من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 
المعلومات من مكتب الأمم المتحدة في ليبريا    ألف -

كما ذكرت في تقاريري السابقة عن هذا الموضوع، لا يزال مكتب الأمم المتحـدة في  - ٥
ليبريـا يفتقـر إلى القــدرات المناســبة لتقــديم معلومــات مســتقلة عــن ادعــاءات حكومــة ليبريــا 
فيما يتعلق بامتثالها للمطالبات الواردة في الفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 

ولكن بناء على المعلومات المقدمة من حكومة ليبريا، قدم المكتب تقريرا على النحو التالي. 
فيمـا يتعلـق بـالفقرتين ٢ (أ) و (ب) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، كـــررت حكومــة  - ٦
ليبريا ما جاء في تقاريرها السابقة، والواردة في تقريري الثاني والثالث عمـلا بـالقرار، بمـا يفيـد 
بأن سياستها القاضية بفك الارتباط مع الجبهـة المتحـدة الثوريـة، الـتي اعتمدـا في ١٢ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، لم تتغـير. وأعـادت السـلطات الليبريـــة تــأكيد طــرد ســام بوكــاري قبــل 
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صـدور القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، وذكـر وزيـر الإعـلام الليـبري أن سـام بوكـاري موجــود في 
غانا، بموافقة حكومة غانا. 

ـــراء انتخابــات حــرة  وأشـارت الحكومـة أيضـا إلى أن سـيراليون انتـهت لتوهـا مـن إج - ٧
ونزيهـة بالتعـاون مـع الجبهـة الثوريـة المتحـدة ومشـاركتها الكـاملين، والـتي تحولـــت منذئــذ إلى 
حـزب سياسـي. وأشـارت كذلـك إلى غيـاب أي أعمـال قتاليـة بالسـلاح في ســـيراليون طــوال 
ـــى أن الحكومــة الليبريــة  الجـزء الأعظـم مـن عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ ممـا يـدل دلالـة كافيـة عل

لا تبيت أي خطط لزعزعة استقرار سيراليون أو أي دولة أخرى في شبه الإقليم. 
وأكد مكتب الأمـم المتحـدة في ليبريـا أن حكومـة ليبريـا شـاركت مشـاركة جـادة في  - ٨
جميع الاجتماعات الأمنية المشتركة المعقودة تحت إشراف اتحاد ر مانو قبـل وبعـد مؤتمـر قمـة 
الربـاط الأول لرؤسـاء دول اتحـاد ـر مـانو، المعقـود في ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وشــاركت 
حكومة ليبريا أيضا بانتظام في جميع الاجتماعات التحضيرية الأخـرى، المعقـودة علـى مسـتوى 
وزراء الخارجية، الرامية إلى تعزيز الثقة داخـل اتحـاد ـر مـانو وإعـداد جـدول أعمـال مناسـب 
لمؤتمر القمة الثاني لرؤساء دول اتحاد ر مانو، في إطار عملية الربـاط، والـذي كـان مـن المقـرر 

عقده في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٢ (ج) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، أكـدت حكومـة ليبريـا مـن  - ٩
جديد حظرها استيراد الماس الخام من غير شهادة تصديق والحظـر المتصـل بذلـك علـى تصديـر 
المـاس الليـبري، مضيفـة بـأن الحظـر ينفـذ تنفيـذا صارمـا عـن طريـق وزارة الماليـة، وعــن طريــق 

موظفي الجمارك والأمن في وزارة العدل الذين يتمركزون في كل ميناء دخول. 
إضافة إلى هذه التدابير، أفـادت حكومـة ليبريـا بـأن وزارة الأراضـي والمنـاجم والطاقـة  - ١٠
على اتصال مع الس الأعلى للماس في الوقـت الراهـن، والـذي انتـهى الآن رسميـا مـن وضـع 
مشروع خطة عمل لنظام ليبريا لتحديد منشأ الماس، في إطار عملية كمبرلي، بغيـة بـدء العمـل 
بنظام لشهادات المنشأ لليبريا. وفي هذا الخصوص، يذكر أعضاء لجنـة مجلـس الأمـن للجـزاءات 
ــــاجم الليـــبري قـــد منـــح اســـتثناء، في مطلـــع تشـــرين  بشــأن ليبريــا أن وزيــر الأراضــي والمن
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ من الحظر المفروض على السفر وذلك لتيسير زيارته الرسميــة إلى جنـوب 

أفريقيا تحقيقا للهدف المذكور أعلاه. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٢ (د) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، أعلنـت حكومـة ليبريـا أـا  - ١١
لا تملك معلومات إضافية أكثر من الخطوات التي اتخذا في السـابق قبـل تقـديم تقريـري الأول 
). وفي الفقــرة ١٤ (أ) و (ب)،  S/2001/424) لـــسالمـؤرخ ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ علـى ا
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من تقريري الثاني للمجلس (S/2001/1025)، بينت التدابـير الـتي اعتمدـا حكومـة ليبريـا فيمـا 
يتعلق بالفقرة ٢ (د) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 

 
المعلومات الواردة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون   باء -

ـــرة ٢ (أ) إلى  فـــي تقاريـــري السابقـــة بشـــأن امتثـال ليبريـا للمطـالب الـواردة في الفق - ١٢
(هـ) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، كنت أبلغت الـس بـأن بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون 

أعلنت مرارا أا ليست لديها القـــدرة على رصـــد الامتثال لتلك الفقرة من القرار. 
وبالنسبة لهذا التقرير، أفادت البعثة بأا لم تلاحـظ أي مؤشـرات علـى اسـتمرار دعـم  - ١٣
حكومة ليبريا لحزب الجبهة المتحدة الثورية، ماليا أو لوجســتيا. وإشـارة البعثـة إلى الجبهـة هـذه 
تنبع، كما يعلم أعضاء الس، مـن أن اموعـة المتمـردة (الجبهـة المتحـدة الثوريـة) لم يعـد لهـا 
وجـود في سـيراليون، بعـد أن حـل محلـها حـزب الجبهـة المتحـــدة الثوريــة لخــوض الانتخابــات 

التشريعية والرئاسية التي نظمت في  البلد في أيار/مايو ٢٠٠٢. 
 

المعلومات المقدمة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  جيم -  
في الفترة من ٢٩ أيلول/سبتمبر إلى ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ أُرسلت بعثة مـن  - ١٤
ـــالي ونيجيريــا والأمانــة  الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، مكونـة مـن غانـا وغينيـا وم
التنفيذية للجماعة، إلى ليبريا للتحقق من امتثالها للمطالب الواردة في القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 

كما هو مطلوب بموجب الفقرة ١١ من القرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢). 
واجتمعت البعثة بمسؤولين من الحكومـة الليبريـة. كذلـك اجتمعـت بممثلـي المنظمـات  - ١٥
الدولية والبعثات الدبلوماسية وأعضاء مجموعات اتمع المدني، المشـار إليـهم جماعيـا بالمصـادر 

المستقلة. 
طـــرد أعضـــاء الجبهـــة المتحـــدة الثوريـــة مـــن ليبريـــا (الفقـــرة ٢ (أ) مـــن القــــرار ١٣٤٣ 

 ((٢٠٠١)
حسب ما أفـادت بـه حكومـة ليبريـا، طـرد جميـع الأعضـاء في الجبهـة المتحـدة الثوريـة  - ١٦
السـابقة مـن ليبريـا. وأعيـد نحـو ٥٠٠ ١٢ مـن اللاجئـين الســـيراليونيين في ليبريــا إلى وطنــهم، 
وهناك ٠٠٠ ٢٥ لاجئ آخر ينتظرون الإعادة إلى وطنهم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحـدة 

لشؤون اللاجئين وحكومة سيراليون. 
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وأشـارت مصـادر مسـتقلة إلى أنـه ليسـت هنـاك أدلـة علـى وجـــود أعضــاء الجبهــة في  - ١٧
ليبريـا. ومـع ذلـك ادعـت بعـض المصـادر أن بعـض أعضـاء الجبهـة ربمـا أُدمجـوا في دوائـر الأمــن 

الليبرية. 
 

الدعــــم المالــــي والعسكــــري للجبهــــة المتحـــــدة الثوريـــــــة (الفقـــرة ٢ (ب) مـــن القـــرار 
 ((٢٠٠١) ١٣٤٣

أشـارت حكومـة ليبريـا إلى أن مســـألة الدعــم المــالي والعســكري إلى الجبهــة المتحــدة  - ١٨
الثورية لم تعد ذات أهمية لأن الجبهة قـد نـزع سـلاحها ولم تعـد موجـودة كقـوة محاربـة. وقـد 

تحولت الجبهة إلى حزب سياسي وشاركت في الانتخابات السيراليونية. 
ولم تســتطع الشــخصيات والمنظمــات الــتي استشــيرت تقــديم أي دليــل علــــى دعـــم  - ١٩

الحكومة الليبرية للجبهة. 
 

الاســتيراد المباشــر وغــير المباشــر للمــاس الخــام مــن ســيراليون (الفقــرة ٢ (ج) مــن القـــرار 
 ((٢٠٠١) ١٣٤٣

أعلنـت الحكومـة بـأن غالبيـة المنـاطق المنتجـة للمـاس تقـــع في منطقــة القتــال في الجــزء  - ٢٠
ـــاس إلى ســيراليون بــدلا عــن  الشـمالي الشـرقي مـن ليبريـا وأن مـن الأقـرب والأيسـر جلـب الم
منروفيـا. عـلاوة علـى ذلـك، ليسـت لـدى الاقتصـاد الليـبري القـدرة علـى الاضطـلاع بتجـــارة 

الماس. 
وأشارت مصادر مستقلة إلى عدم وجود دليل على الاستيراد المباشر للماس الخـام مـن  - ٢١
سيراليون إلى ليبريا. وهناك توافق في الرأي على أن حكومة ليبريا تجمع ضرائب مـن امتيـازات 
استخراج الماس بيد أا لا تسيطر على تجارة الماس. وأشارت المصادر إلى أن هناك الآن تدفقـا 

معاكسا للتجارة غير المباشرة للماس من ليبريا إلى البلدان ااورة. 
 

تجميد أمـــوال وأصــول الجبهــة المتحــدة الثوريــة الســيراليونية في ليبريــا (الفقــرة ٢ (د) مــن 
القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)) 

أعلنت الحكومة أا لا تعلم بوجود أي أموال أو أصول تابعة للجبهة المتحـدة الثوريـة  - ٢٢
ـــد الحســاب المعــروف الوحيــد المملــوك لفــوداي ســانكوه، والــذي يبلــغ  مفي ليبريـا. وقـد ج

رصيده ٥٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة، قد جمد. 
والمصـادر المسـتقلة الـتي تم الاتصـال ـا أفـادت بـأن الحكومـة الليبريـة أعلنـت بأـا قــد  - ٢٣
جمدت جميع الموارد المالية للجبهة في ليبريا البالغة ٥٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحـدة 
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والموجودة في الحساب المصرفي لفوداي سانكوه. بيـد أنـه يسـتحيل التحقـق مـن هـذه المعلومـة 
بالنظر إلى سرية المعاملات المصرفية. 

 
نظام شهادة المنشأ للتجارة في الماس الخام (الفقرة ١٥ من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)) 

تسعى حكومة ليبريــا للامتثـــال لقـــــرار مجلـس الأمـن بشـأن مسألــــة شهــــادة المنشـأ  - ٢٤
للماس الخام. وتدعي الحكومـة أن جـهودها تعطلـت بسـبب بعـض المصـالح القويـة فــي مجلـس 
الأمن. ونتيجة لذلك، لم يتسن للحكومة إنشاء شهادة منشأ. إلا أن ليبريا لا تـزال تشـارك في 

عملية كمبرلي والجهود جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن شهادة المنشأ. 
 

الحظر على الأسلحة والذخائر (الفقرة ٥ (أ) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)) 
ــــة  ذكَّــرت الحكومــة البعثــة بــأن مجلــس الأمــن ومجلــس الوســاطة والأمــن في الجماع - ٢٥
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي أقرت جميعها بوجـود حـرب في ليبريـا. ومـن 
ثم ترى الحكومة أن حظر الأسلحة المفروض على ليبريا لا يتفق مع المادة ٥١ من ميثاق الأمـم 
المتحدة. وادعت الحكومة أنه بسبب الحرب، هناك الآن أسلحة في شبه الإقليـم أكـثر مـن ذي 

قبل. 
وأعربـت مصـادر مسـتقلة عـن اعتقادهـا أن حكومـة ليبريـا واصلـت اسـتيراد الأســلحة  - ٢٦
والذخائر. وأكدت المصادر الحق المشروع للحكومـة في الدفـاع عـن النفـس في حالـة الحـرب. 
وقيـل إن طـائرة يشـتبه في أـا كـانت تحمـل أسـلحة قـد تحطمـت قـرب مطـار روبرتســفيلد في 

منروفيا في ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

شروط إرساء الأمن والسلام في منطقة اتحاد ر مانو   دال -
بعد أن استعرضت البعثـة جميـع المعلومـات الـواردة، ولإقرارهـا بـأن إرسـاء السـلام في  - ٢٧
ليبريا لا غنى عنه لتحقيق الاسـتقرار في شـبه الإقليـم، لـذا فإـا تقدمـت بعـدد مـن التوصيـات، 

فيما يلي أبرزها: 
تحث بلدان اتحـاد ـر مـانو الثلاثـة علـى تدعيـم التقـدم المحـرز صـوب اسـتعادة السـلام  �
والاســتقرار في حــوض ــر مــانو، منــذ انعقــاد مؤتمــر قمــة الربــاط في ٢٧ شــــباط/ 

فبراير ٢٠٠٢؛ 
تشجع البلدان الأعضاء الثلاثة على العمل مـن أجـل اسـتعادة الثقـة عـن طريـق الحـوار  �

على جميع المستويات؛ 
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تدعـو البلـدان الأعضـاء الثلاثـة إلى الاحـترام الصـارم لمعـــاهدة عــدم الاعتــداء والأمــن  �
والتعاون التي وقعت في عام ١٩٨٦؛ 

تشجع حكومة ليبريا على يئة بيئة مؤاتية لإقامة حوار وطني شـامل لجميـع الأطـراف  �
بعقد مؤتمر مصالحة وطنية حقيقي تشارك فيه جميـع فئـات اتمـع الليـبري مـن داخـل 

البلد وخارجه؛ 
تحث حكومة ليبريا على بذل جهود من أجل توفير ضمانات أمنيـة، وتعزيـز الحريـات  �
الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بوصفها شروطا ضروريـة مـن أجـل إحـلال 

السلام وعودة المانحين والمستثمرين الأجانب إلى ليبريا؛ 
تحث اتمع الدولي على مساعدة ليبريا في إنشاء نظام شهادة منشأ للتجـارة في المـاس  �

الخام؛ 
تدعـو اتمـع الـــدول إلى مســاعدة اللجنــة المشــتركة لاتحــاد ــر مــانو لبنــاء القــدرة  �

المؤسسية اللازمة للتعامل مع مشاكل المنشقين. 
 

ملاحظات   ثالثا -
ليس هناك شك في أن الصراع الجاري لا يزال يلحق خسائر هائلة بالشعب الليـبري،  - ٢٨
من حيث ازديـاد عـدد القتلـى والجرحـى، وحـالات تشـرد السـكان، ومـا يصـاحب ذلـك مـن 
ـــتي وردت مؤخــرا بــأن حكومــة ليبريــا اقــترحت تخصيــص نصــف  معانـاة بشـرية. والأنبـاء ال
ميزانيتـها لفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لمتطلبـات الدفـاع والأمـن تمثـــل مؤشــرا قويــا علــى أن توفــير 
الإغاثة العاجلة لن يتحقق في المستقبل القريب. والأزمة الـتي نشـأت مؤخـرا في كـوت ديفـوار 
ااورة، التي تستضيف بالفعل عددا هائلا من اللاجئين الليـبريين، يرجـح أن تـؤدي إلى تعقيـد 

الحالة الأمنية في شبه الإقليم. 
ونظـرا إلى الضـرورة الملحـة لإيجـاد حـل مبكـر للصـراع الليـبري، فـإني أرحـــب بجميــع  - ٢٩
الجهود، بما في ذلك تشكيل فريق الاتصال الـدولي لليبريـا في الآونـة الأخـيرة، ومواصلـة عمليـة 
الرباط، وتأكيد مجلس الأمن مجددا لدعمه لمبادرات الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. 
وأنا لا أعتقد أن إيجاد حلول مسـتدامة للتحديـات المتعـددة الـتي تواجـه ليبريـا يمكـن أن يكـون 
بالوسائل العسكرية. ومن ثم فإنني أعتـبر مـن المشـجع ورود إشـارة مؤخـرا مـن حكومـة ليبريـا 
تنـم عـن اسـتعدادها للدخـول في حـوار مـع المنشـــقين في جبهــة الليــبريين المتحديــن مــن أجــل 

المصالحة والديمقراطية، شريطة موافقتهم على وقف القتال. 
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وفي الختـام، أود أن أحـث الـس علـى مواصلـة اهتمامـه بليبريـا وشـعبها. فالســلام في  - ٣٠
ليبريا ذو أهمية حيوية لا للجهود الرامية إلى وضع حد لمعانـاة الشـعب الليـبري وحسـب، وإنمـا 
أيضا للمساعدة في تدعيم المكاسب الهامة الـتي تحققـت في سـيراليون في الإطـار الأوسـع نطاقـا 

لتعزيز السلام والأمن المستدامين في شبه الإقليم. 
 


